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 لملخصا

جة  الحالنظرية، تبرز  اطر  لااعن    اطية وبعيد الديمقر اعل نحو  الفا  الانتقالن عملية  ا   
لفردي الحكم  اتورية و الديكتال  اشكالتخلي عن صيغ و اسبة تدفع ب ارضية منالى توفير  ا
  ا ته رعة وتحولاالمتسا  اتهاصرة وتوجهالمعالبيئة  ات  اتنسجم مع معطي  لتي لاا  ،لتقليديا
في   د استبد لاا جهة  افة لمو اطي كثقالديمقر ا  لانتقللاولوية  اء  اعطا يد  اتية نحو تز المعلوما
ت الياو   دئابمب لمتعلقة  اخلة  ا لمتد الشروط  اكيد على مجموعة  التانب  ا لى جالحكم،  ا

 طية. الديمقر ات وقيم اومؤسس
مل اج عو ات هي نت ات وسلبيا بي ا يجاتحويه من    اصرة بم ا لمعاقية  العر التجربة  ان  ا   

ر ا في مس   ا تهاعي ا وتد رجية  الخامل  العو اثير  ا لى تافة  اضاكمية  اتية تر اموضوعية وذ 
ت المجتمع ا  اليه اطي هي عملية تدريجية تتحول  الديمقر ا  لتحولان  ا   اسيملا  لتجربة.ا
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  تي، المؤسساو في  الثقانب  الجات ترتبط باءاجر ات و ال عمليطية من خلاالديمقر الى  ا
   مور.لاارة اد اسلوب جديد في اخرى عبر الى المرور من مرحلة الى اويؤدي 

هيمنت لتي  الدول  اجه  التي تو ات  التحديا  برزالضوء على  البحث ليسلط  اء  افقد ج
ت اعيا لتد الوقوف على  ان وكذلك  ا ق ولبنالعر افي    اطية وخصوصالديمقر اموجة    عليها

عملية  ات  المخرجاو  عن  نتجت  ثم    الانتقاللتي  باومن  وحلول اجاستنتالخروج  ت 
 جعة. النالحلول ار اختيار في القر انع احث قد تفيد صالبا ايعتقده

 . نالبن  ق،العر اتورية الديكت ا النظام السياسي، طية،ا لديمقر ا حية:المفتات الكلما
Problems of implementing democracy in Arab countries - Iraq and 

Lebanon as examples 
Asst. Lec. Firas Amer Mohammed Ali 
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Abstract  
   The process of effective transition towards democracy, and 
away from theoretical frameworks, highlights the need to 
provide a suitable basis that pushes the abandonment of the 
formulas and forms of dictatorship and traditional individual rule 
that are not compatible with the data of the contemporary 
environment and its accelerating trends and information 
transformations towards increasing priority given to the 
democratic transition as a culture to confront tyranny in 
governance, to As well as emphasizing the set of interrelated 
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conditions related to the principles, mechanisms, institutions 
and values of democracy. 

   The contemporary Iraqi experience, with its positives and 
negatives, is the result of cumulative objective and subjective 
factors in addition to the influence of external factors and their 
repercussions on the course of the experience. Especially since 
democratic transformation is a gradual process through which 
societies turn to democracy through processes and procedures 
related to the cultural and institutional aspects and leads to 
passing from one stage to another through a new method of 
managing matters . 
   The research came to shed light on the most prominent 
challenges facing countries that were swept by the wave of 
democracy, especially in Iraq and Lebanon, as well as to 
examine the repercussions and outcomes that resulted from the 
transition process and then come up with conclusions and 
solutions that the researcher believes may benefit the decision 
maker in choosing effective solutions . 
Keywords: Democracy, political system, dictatorship, Iraq, 
Lebanon.                   

   لمقدمةا
عملية  ا لاالديمقر الى  الحقيقي  ا  الانتقالن  من    طية  توفير   يجب   انما،  غا فر تحدث 
منا عنسبة  ارضية  التخلي  في  و   تساهم  و الديكتال  اشكاصيغ  لفردي الحكم  اتورية 
  ا تهرعة وتحولا ا لمتسا  اتهاوتوجهصرة  المعالبيئة  ات  اتنسجم مع معطي  لتي لاالتقليدي  ا
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تز المعلوما نحو  جا  ،طيالديمقر ا  لانتقللاولوية  اء  ا عط ا يد  اتية  على التانب  ا لى  كيد 
 طية. الديمقر ات وقيم ات ومؤسسالياو  دئابمبلمتعلقة اخلة المتد الشروط امجموعة 

متغير  ن بفعل  الذي كاو   م۲۰۰۳ن /  ا/ نيس   9قي بعد  العر اسي  السيام  ا لنظان تغيير  ا
 فة اوكثقطية كنهج  الديمقر اعدة لتبني  المسالموضوعية  الظروف  اعن توفر    رجي لااخ

ت  ازملا  الهحل تغيير تعرضت خلااقية مر العر الدولة  افقد شهدت    ،لمجتمعاللدولة و 
رجية او خاخلية  اء د اسية سو ا لسيا  اده ابعأب بقة  اس  ت الياشكلإو تكميلية ا فية  اضاعدة  

و اقتصاو  تشكيل  اوثق عية  اجتمادية  منذ  مرور ا لعر الدولة  افية  لملكي  ا  هابعهدي  اقية 
سي  السيا  ءاد للأخيرة  لاالمرحلة  اب  اءانتهالتغيير و ا  د بع  املى عهد  ا  ً  لجمهوري  وصولاُ او 

  الانتقال ل عملية  اتز ولا   م۲۰۱۸ر /  ايا/    ١٢في    بيةانتخامس " عملية  اء خاجر امع  
  ا وجعله  ،طيالديمقر الترسيخ  ام  امات حقيقية  الي اشكت عديدة نتيجة لااقاخفاني من  اتع
لى درجة  المضمون  الشكلية وليس  ات  الخطو ال  ئية من خلاالبد ا  احلهاوح في مر اتتر 

  ا ته ا لياشكاو  اتها في سلبي اقبله املتغيير بمرحلة ا د بع اممرحلة  اوى فيهان تتسا يمكن 
 . نيةالثانب للمرحلة الجو ات بسيطة في بعض ابيا يجامع 
مل اج عو ات هي نت ات وسلبيا بي ا يجاتحويه من    اصرة بم ا لمعاقية  العر التجربة  ان  ا   

ر ا في مس   ا تهاعي ا وتد رجية  الخامل  العو اثير  ا لى تافة  اضاكمية  اتية تر اموضوعية وذ 
 لتجربة. ا

 اهمية البحث  -اولاا 
لتركيز العربية، مع  ان  البلد اطية في  الديمقر ادئ  اهمية تطبيق مبا سة  الدر اول هذه  اتتن    

في  اعلى   ولبنالعر الوضع  تحقيق  اق  يعد  لتحقيق  لاا لغ  اب   امر  اطية  الديمقر ان.  همية 
 . لدولالتنمية في هذه ار و استقر لاا

 اهداف البحث  -ثانياا 
لشرعي الحكم  افي تحقيق    اهميتها طية و الديمقر الى توضيح مفهوم  البحث  ايهدف     

دئ اجه تطبيق مب التي تو ات  ا لتحديائق و العو اتحديد    ، فضلا  عن لشعبيةاركة  المشاو 
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وز هذه التج  اعملي    لى تقديم حلا  ا  كذلك  لبحث ايهدف    ن.ا ق ولبنالعر اطية في  الديمقر ا
 . لبلديناطية في هذين الديمقر ائق وتعزيز تطبيق العو ا

 اشكالية البحث -ثالثاا 
،  نا ولبنق  العر اطية في  الديمقر الى فشل تحقيق  ادت  التي  اب  اسبلاا لبحث  اول  ايتن    

 . نالبلد اطية في هذه  الديمقر ادئ  التي تعوق تطبيق مباعية  ا جتملاا فية و الثق ات  التحديا
 طية الديمقر اومفهوم   اةول: نشلا المبحث ا

نظالديمقر ا    هي  سيا طية  لجميع  ام  يتيح  صنع  المشالمجتمع  اد  افر اسي  في  ركة 
تار القر ا يعود  عبر  العصور  الى  ا  ا ريخهات.  تطورت  وقد  من خلاالتالقديمة،  ل ريخ 
 .لمختلفةالعلمية ارس المد ا

نه ا  لاالغربية،  اطية  الديمقر ات  المؤسسالعربي تبني  الوطن  ات  ولاالرغم من محاعلى  
ن، البلد افي هذه    اطية تحدي  ا لديمقر امل. تعتبر  اطية بشكل كالديمقر افشل في تحقيق  

 .ت ا لي اشكلاالعديد من اجه اوتو 
مل مع  اونتع  ا هيمها ن نفهم مفالعربي، يجب  الوطن  اطية في  الديمقر اجل تحقيق  امن  

 . اجههالتي تو ات التحديا

 طية الديمقر ا ةانش ول:لا المطلب ا
لفلسفية  ات  اع ا لصر اهي صورة مصغرة لسلسلة من    :ايديولوجياطية كفلسفة و الديمقر ا   

لذلك فهي   ريخي،التالمؤسسي  التطور  انوني و القاسي و السيام  النظايديولوجية على  لااو 
ت دول الحكم وخبر انظمة  اتم نقل    اربم  ،لغرب ا.  في  لحديث القديم و الشرق  اج  ا نت
لى ا  ،بيات حمور اصة تشريع ا وخ  ،قبةالمتعات  اطوريامبر لا او   ،بلاوب  ،وسومر  ،لمدنا
و او   اثين ا بسبب  فلاارسطو  بين  الحو انونية.  القا  ا وطبيعته  اهميتها طون  طون. فلاار 
فلسفة    ،ر هوبزافكا  ،لمطلقةادة  السياع مع  ا لصر ا  ،فيزيقيالميتا  اجدل سبينوز   ،خرون ا

لحقوق ا  ،لمدنيالمجتمع  ار  افكا  ،فلسفة هيجل  ،ء روسوالق  ،ر مونتسكيوافكا  ،لوك
لحكم  افي    ومكانتهالملكية  اطبيعة    ،لبشريةالطبيعة  ا  ،لقوةاحدود    ،طنةالمو ا  ،لطبيعيةا
لمتجسد في  امي  سلالاالفكر  اتمر عبر  و   ،ن و خر ادم سميث و ار  افكاوكذلك    ،ةالحياو 
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ومو سلالاالمفكرين  افلسفة   و القر اقف  اميين  العصر  ء  الفقهاء  و لاافي    ، سي العب اموي 
 ر. افكلااوغير ذلك من    ،نون ا لقام  ا ماة  ا و المساو   ، مالنظاء في ظل ذلك  القضال  ستقلااو 
نو ا تاذن،  مقاطيالديمقر افيه    ت أنش  امشترك    اريخ  اجه  و ا ت على    مختلفة، كن  اماييس 

ت  اطوريامبر لااو   ممللأفي  الثقاري و الحضا  ثيرأ لتالحجم    ات وفق  اطيالديمقر ا  ت أنشوحيث  
لفكرية  الفلسفية و اد المو اولكن  ثنين،لاا ري. بين الحضا دلالتباو فة الثقاوحجم  لدول،او 
 .(١)  متفوقةوروبية لاا

ع  ا حيث يمكن للصر   ،اوروبارزة في  اب  ا يض  ا ع هي  ا لصر المعرفة و اج  انت ان طبيعة  ا   
لعقد اوفلسفة    لمدني،المجتمع  او   للحقوق،طية كفلسفة  الديمقر ان يدعم بشكل كبير  ا
لحقوق اك  انتهالملك و المطلق. حكم وحرمة  اه  الفردية تجاطنة  المو اوفلسفة    عي،ا جتملاا
 لفردية للشعب. ا

سب للشرق اغير من  غربي،م  ا طية نظالديمقر ان  ا  اعتقدو ا لعرب  ان  الرغم من  اعلى  
منتجي    أعظم  أحد نفسه،    (ك روسوان جاج)ن  ا  لاا  لدينية،او لقومية  ائصه  ا بسبب خص

ذلك.الديمقر ام  ا لنظافكرة   في  شكك  بنا لنظانية  امكاحول    الشك  انتابه   طي،  ء ام. 
لتي تستخدم كلمة  المشتركة  العربية  النظر  ايدعم وجهة    ام  اهذ   حقيقية،طية  اديمقر 

لمفكرون تطور  اقش  اقعية(. وبحسب روسو، نالو اطية )الديمقر ا"حقيقية" وهم مهتمون ب 
ت اطيالديمقر ات بين افختلالاا  اقشو ان الشعب، كماطية كحكم الديمقر اليب اسال و اشكا

عليه  اوم ومؤسس  ايترتب  قيم  و امن  خاليب  اسات  مجالحكم،  في  لحكم  ات  لاا صة 
 ت.  الخبر ا اختلافلمدن، و الس اومجلمحلي ا

، بشكل  خرى أ بو  الشخصية. بطريقة  ادة  السيامة  اقالى  الجميع يسعون  ا  بالرغم من ذلك
 .(٢)  شرامبو غير اشر امب

 حدة:الشعب بجملة و الذين يخشون حكم اولئك اوف اخفف روسو من مخ
لكلمة  الكالدقيق  المعنى  ا  افهمن  اذ ا) طية  الديمقر ان  انكتشف    اننأف  طية،اديمقر مل 
فمن   لقليل،او لعديد  ايحكم    لطبيعي،ام  ا لنظانه على عكس  لا  موجودة،لحقيقية لم تكن  ا
مة. ليس من  العالشؤون  اللتركيز على    ائم  اس د النان نتخيل ذلك سيجتمع  ا لمستحيل  ا
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تثير وجهة   رة.اد لاا ن دون تغيير شكل  المستحيل تشكيل لج انه من  ان نرى  الصعب  ا
ن  ا على    كيده أت،  ولاا:  التي تعكسها  ت اكيد ألتافي    ةأجاومفل  امن سؤ   أكثرنظر روسو  

رض اغلبية يتعلا ار  ان قر اعلى    كيدهأت،  اني  ا، وثايمكن تحقيقه  لحقيقية لااطية  الديمقر ا
ريخية  التارشية  اوليغلااروسو في    ثيرأتن  اك شك في  الطبيعي. ليس هنام  النظامع  

بامنحه مثل هذه   بينمالثقة  لسلطة. عهد  الحكم و ال يعيش تحت  ايز   ن لااك   النفس 
لشعب، اولى مفهوم حكم  لااعدته  المطلق. ومع ذلك، تضمنت قابع عشر  الر الويس  

 .(3)  حقيقيةطية  اعتبره ديمقر ا لذي او 
لذي  الشكل  اب   ايكون ذلك ممكن    طية لن تحدث. قد لاالديمقر ان  ا يعني    لا  الكن هذ  
ني )حكم  اليونالمعنى  امن عشر، من  الث ابع عشر و السالقرنين  المفكرون في  اقترحه  ا
ش ا لنقاغلبية. يدور  لا ان هو حكم  لا اطية حتى  الديمقر احققته    ان ماف  الشعب(، لذ ا

 .(4)  سيالسيار القر ات في صنع اقليلااحول دور 
لليوناؤل  التفا تجاللغوي  عنه  اطية،  الديمقر اه  انيين  عبر  كتفلاالذي  في  به ا طون 
ي اسعى    إذاو ر،  احر الشعب كله  اطية،  الديمقر اية  ال: "تحت ر اق  الجمهورية، عندما

  هذا   دىا  وقد يريد بسهولة    ا نه سيجد مالحكم، فال  اشكا ي شكل من  الى  اشخص  
حكم    انه اطية على  الديمقر الى تعريف  الميل  ا  فيطيين  ا لديمقر المفكرين  العديد من  اب
 لشعب. ا

ن ارسطو  ا  أدركطية معينة.  ادئ ديمقر اته على مب اضاعتر ا لم يكن روسو وحده في  
و  ا لفردية  البشرية  الطبيعة  الى  ا  ار وعبيد. يعزو هذ احر ال  الى رجاس منقسمون  النا
فقط  ات  ا لتقسيمان  اي  اعية.  الجما تستند  لم  )الى  الطبقية  لاالملكية   ا يمتلكه  لتي 
لنسبة  ايعني ب   العبيد. وهذ ار و احر لاا لى  انونية  القات  التقسيماعلى    ايض  العبيد(، ولكن  ا

يعتبر اذ  ت.  الطبقام بتقسيم  ا طية. لذلك، قاللديمقر   اة ليست شرط  ا و المسان  ا   رسطولأ
 ر.احر لااطنين اتية للمو الحيائف اعم للوظالنالعمل اد للعبيد و الجالعمل ا

، فهي نفس  (لعبوديةامرحلة  )ي  ا،  امن حيث عصره   انه ارسطو، رغم  الكن فلسفة  
من  سلالااموقف   لتحرير  سلالاا ن  اف هو  ختلالاا ن  ا  لاالعبيد،  ام  يوفر   لعبيد. ام 
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عية.  ا جتماطية من وجهة نظر  اسية وجهة نظر غير ديمقر اطية من سيافرص ديمقر 
لى ادية تدعو  المالفلسفة  ا  ابينمعي،  ا جتملاالية هي فلسفة طبقية للظلم  المثالفلسفة  ا
 طية.اليست ديمقر  اعية، لكنهاجتملاالة العد ا

تدريجيادة  السيا  اظهر مبد     للملك. سادة  ا لسياليحل محل    ا  لشعبية  همت  المطلقة 
لتنوير  اصة مفكري  اطيين، وخالديمقر المنظرين  افي ذلك    ا ئل، بماو لااسفة  لفلاات  اب اكت
لذي  اك روسو،  ان ج اج  اسيم  لشعبية، ولاادة  السيات، في تشكيل مفهوم  الموسوعاو 

هوبز،    ،أكد  مسادة  السيان  ابعد  قدمت  قد  خلاالشعبية  من  كبيرة  لعقود ال  همة 
لى  العقد  ا  المجتمع، يُعهد بهذ اد  افر العقد بين  ا، بعد توقيع  ولاالطوعية.   اعية  ا جتملاا

 .(5) مة العالشؤون ا رةاد لإمؤسسة 
س، بحيث يكون  ا لناو معظم  ا لى جميع  الحكومة  ا  نةامأ ب   ولاان يعهد  ا)يمكن للملك  

لحكم الشكل من  ا  اد. وهذ افر لاا طنين  المو امن عدد    أكبرلمحكومين  اطنين  المو اعدد  
 طية( الديمقر ايسمى 

  لحكومة، بدلا الشعبية وحجم  ادة  السيار روسو حول  افكاهم شيء ورد في  ا ن  ا ك  اربم
ت. من وجهة نظر روسو،  السلط المحلية وتوزيع  الحكومة  التمثيل، هو فكرة  امن حجم  

ل لشعب من خلا المطلقة للشعب، بل توسع تمثيل  اركة  المشاتحكم    طية لاالديمقر ا
يجب  ن، ولكن  البرلمال  يتحقق فقط من خلا  لا  الحكم، وهذ الشعب في  البية  اركة غامش

ليوم ايعرف    ام  ،لمدينةالمدينة ومجلس  امجلس  ان يكون التمثيل اوسع من خلال  
 .(6)  ت احيلصلاات المحلية ذ الحكومة اب
 طية: الديمقر امونتسكيو فيقول في تعريفه للحكومة  اما

طية(. ثم  الحكومة ديمقر امور، تكون هذه  لاام  اتتولى دولة تحت جمهورية زم  ا)عندم
خصوصي عن  هذه  اتحدث  قات  )هذ ئلاالحكومة  لهذه  اسلاا دئ  المبامن    ا:  سية 

 لشعب بنفسه بتعيين من يتولى شؤونه بنفسه(.ان يقوم الحكومة، ا
 ك روسو: ان ج اله جاق  التعريف مع ما افق هذ ايتو 



 العراق ولبنان انموذجا –اشكاليات تطبيق الديمقراطية في البلدان العربية 

446 

جميع    ا)عندم قر المو ايتخذ  بامس  أنبش  ار  اطنين  تتعلق  عموم  المصلحة  الة   ا لوطنية 
 .(7)  شيء( أفضل ائم  ا لعظمى د اغلبية لاا ر اتخت ر،القر ا الح هذ اويصوتون لص

 سي ام سياطية كنظالديمقر ا ني: معنىالثالمطلب ا
س  ا لناول  ات، حاقض اتوجد تن  انا حيات.  امكون   عدةطية هي مزيج من  الديمقر ان  ا   

و اقض التناتقليل   بين  ا فختلالاات  لهات  المكونات  وسيادة  السيا:  المكونة  دة الشعبية 
حكم  القا وحكم  انون.    ا مقترن    لياسمألر ام  ا لنظا  أصبح لمنتخبة.  اقلية  لاالشعب 
 بعد لذي ولد  اعي  اجتم لاام  ا للنظ  از  انج اطية و الديمقر اعن    ادي  اقتصا  اطية تعبير  الديمقر اب
 . (8) ردةالبالحرب انية و الثالمية العالحرب ا

حتلت ا  ار عندماستعملاام  ا ياطية في  الديمقر امي على  سلا لاالعربي و الم  العاتعرف  
طية  الديمقر اربة مفهوم  اح لمحصلالا احركة    ت أنشلم.  العاء من  اجز ا  اوفرنس  انيا بريط

فصل  العلما وحجة  عن  انية،  و الدين  ذلك  ا لمالتفوق  الدولة،  منذ  عانت لحين  ادي. 
 .(9) لعربيالم  العان في ا لطغياطية و الديمقر اع بين ا لصر افي  الشعوب 

 لعربية ان البلدافي  اتورية ودحضهالدكتاريخ اني: تالثالمبحث ا
عة  او جماحد  السلطة في يد شخص و ام حكم يتسم بتركيز  ا تورية هي نظالدكتا   

بقمع   ويتميز  و ات  الحري امعينة،  و السيالشخصية  لحربين  ابين    دية.اقتصلااسية 
لفكر  اب  اصحالتي وصفت من قبل  اسية  السيانظمة  لاالعديد من  الميتين، ظهرت  العا
  ا نيالمازية في  الناو   اليايطاشية في  الفانظمة  لاامثلة هذه  اتورية. من  الدكت الي بالليبر ا
في  ام  النظاو  تلك  ابق.  ا لسالسوفيتي  اد  اتحلاا لشيوعي  بسم لااتسمت  ت ا نظمة 
نظالديكتا مثل  تعبئة  الو الحزب  ام  ا تورية  كم، ا لحام  ا لنظا  ا يديولوجيأ بهير  الجماحد، 
صبحت  انية،  الثالمية  العالحرب  ابعد    ام  .مالنظالح  ام لصعلا لا ائل  ا لسيطرة على وساو 
 ا حتجو ال.  ستقلالاالث حديثة  الثالم  العا لعديد من دول  افي    ارز  اب  اتورية ملمح  الديكتا

لغي ذلك  وشيوع  السيار  استقر لااب  افي  و ات  ا بنقلالاا سي  ت ابا ضطر لاالعسكرية 
ت لرغم  اعلى    .سيةالسيا في  ا لدكتاريخ  امن  شهدت  اتورية  لشعبية  ات  الثور المنطقة، 
ت الثور ادية. هذه  استبد لاالحكم  انظمة  ات ضد  اضانتف اخيرة  لاات  السنو العربية في  ا
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لشعوب ان  ا  مهمة وهي  تورية وكشفت عن حقيقةالدكتالنظم  اصل  اظهرت ضعف مفا
 .لةالعد اتسعى للحرية و 

 نالبن طية فيالديمقر او تورية الدكتاول: لا المطلب ا
 ا به ما يش  اعلى نحو م  م١989ن حتى  ا ل لبنستقلاالفيتو منذ  اعدة  القد طبقت ق   

 ات حول مبد اد القياهم ضمني بين اي عن طريق تف ا ؛اوهولند  اهو مطبق في سويسر 
ل هذه  استبد انه جرى  ا  لاا  ليه،اللجوء  الرئيسية في  انية  اللبن ات  الفئالفيتو وحول حق  ا
مؤتمر  القا في  وثيقة  ا لذي  ائف  الطاعدة    ا يض  المعروفة  ا  لوطني،اق  الوفاعتمد 
ن.  ازعة في لبنا لمتناف  اطر لا الذي تم توقيعه بين  اق  اتفلا ائف، هي  ا لطاق  اتفا  سماب

هذه   وضع  بوساتم  سوري ا لوثيقة  في  العربية  المملكة  او   اطة  سبتمبر   30لسعودية 
ء افج  م.١989نوفمبر    5ني في  اللبنان  البرلماقره  اوقد   . ئفالط افي مدينة    م١989

ت مجلس  اعا جتمات في  ار ا لقر ا  التي تتخذ فيهاسية  اسلاا ضيع  المو التمييز بين  ا  افيه
فيه ادية  العاضيع  المو اوبين    لثلثين،ا  كثريةأبء  الوزر ا تتخذ    كثرية أبت  ار ا لقر ا  التي 
  لحضور.ا

لذي  ا و   ري،الوز المجلس  اء  اعضا لذي يمثل ثلث  اري  الوز التمييز للفريق  ا  ايسمح هذ    
لفيتو فيمنع صدور  ان يطبق  اسية  اسلاا  ايالقضات في  ا ر القر اريع  افق على مشايو   لا
حدى  الى  النقض  احق    اعطى ضمنا   اوهو م   كثرية،لاافقت عليه  او   إذار حتى  القر ا

ن ا ء، وكالوزر ان ورئيس  البرلمالرئيس ورئيس  اي كتل  ا  ء؛ا لوزر اث كتل متوقعة من  ثلا
لف بين حركة  التحالذين يجمعهم  الشيعة،  اء  الوزر اينطبق على    ام  أكثرينطبق    اهذ 

 .(١0)  اللهمل وبين حزب ا
ئفة دينية  ا نية عشر طاحيث يتكون من ثم  ،ني مجتمع تعددياللبن المجتمع  ايعد     

من   اصاخ  التي تستلزم نوع ا  ينة،ا متبفية  ايديولوجية وعرقية وثقات خطوط  امختلفة ذ 
غلبية  لا ان  احيث يتجنب طغي   .(١١)الطوائفلب جميع  امط  اطية تحترم فيهالديمقر ا

م  ا ني لعا للبنالوطني  اق  الميثانعكست في  الرؤية  ان هذه  ا قلية و لاان  ا عن طغي  فضلا
ف ئتلاال  لحكم من خلاانيون  ا للبناسيون  السياء  الزعماله  لذي فضل من خلا ا  م١943

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
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رئيس  العليا صب  المن ا  ب اصحلأسع  او  يكون  حيث  م ا،  "مسيحي  روني"  الجمهورية 
ء  ا لوزر اسة  ا بة رئا ب "مسلم شيعي" ونيالنو اء " مسلم سني" ورئيس مجلس  الوزر اورئيس  

 . (١٢)رثوذكسلاا"للمسيحيين  بيالنيالمجلس او 
لمسلمين  ارنة ميزة طفيفة على  المو ا  اسيملمسيحية لاات  اع ا لجماعطيت  ا ء عليه فقد  ابن

لذي سجل ا  م١93٢م  ا جري في عالذي  اني  السكاد  التعد انت بسبب  ا لميزة كاهذه  
لمسلمين  اد  اعد ا يدت  الزمن تز انه مع مرور  ا  لاا  ،لمسيحيينالح  اغلبية بسيطة لصا 

بقيت صيغة    ا،ملحوظ  اجعالمسيحيين تر اد  اعد ا شهدت    افيم ذلك  م دون ا لنظاومع 
ت وطنية  ازمافي    ار اوتكر   ار اد مر لبلااغرقت  ا فية قد  الديموغر اميكية  الديناتغيير وهذه  

ئفي  الطالنفوذ  الوحيدة لتعديل توزيع  الوسيلة  العنيفة هي  ا ت  اجهالمو انت  اك  ام  الباوغ
 ، لةابطريقة فع  انية وعدم حسمهاللبن احة  الساخلية على  الد ات  اقضالتنانتيجة لعمق  

بين  الو اين  التب ابسبب   و الديموغر ات  التغير اضح  للنظاح  صلالاا فية  م  ا لمؤسسي 
عكست    م١975ريل  با  ١3في    ارته انطلقت شر ا هلية دموية  ا   ان حرباشهد لبن  ،سيالسيا

لمسيحي  الخوف  ان  اك  ،نيا للبنالمجتمع  اخل  المذهبي د ار  انشطلااعمق    افي طبيعته 
ولم تنته    ا،تهابرز تجلي الحكم  السلطة و افي    ايد نفوذهامية وتز سلالاائف  الطو امن تمدد  

حتين  السالقوى على  ازن  الذي عكس تو ا  م١989ئف  الطاق  اتف ابموجب    لاالحرب  اهذه  
و اللبنا تحقيق  المدخل  اشكل    ام  ،قليميةلاانية  على  الحة  ا لمصالى  ف  ا يقاقل  لاا و 
 كيد ألتادة  اعا لتي تم  ا  ،نية "الث الجمهورية  انيون بـ "  اللبناه  ا سما  اء م المسلح وبناع  ا لصر ا

لحكم في  ام  ا سية لنظاسامة  اكدع  اسية بل وتوطيدهالسيائفية  ا لطاعلى    الهمن خلا
زن جديد  امة تو اقادئ توجيهية تمثلت في  اثة مبق حول ثلااتف لاا   سسأتحيث    ،نا لبن

لبن وحدة  ونظا بين  وتنوع  السيامه  ان  و السيالبنية  اسي  للبلااجتم لااسية  نقل   ،د عية 
  ا مبد   اخير او   ،عيةا ء كهيئة جمالوزر الى مجلس  الجمهورية  اسة  التنفيذية من رئالسلطة  ا
لخدمة افي    العليات  اد القيالحكومة و ان و البرلمالمسيحيين في  المسلمين و افؤ بين  التكا
 .(١3)  لمستقبليةافية الديموغر ات التطور النظر عن المدنية بغض ا



 ( ثمانية وتسعون)العدد                                    مجلة دراسات دولية     
 

449 

 الفية، حيث بد لاائف حتى مطلع  الطاق  اتفالذي فرضه  الدقيق  ازن  التو ا  استمر هذ ا 
ب  انسحلاا ولى مع  لااته  ايانت بد اتيكي، ك امان يتغير بشكل در اسي في لبن السيالمشهد  ا
عسكرية   -سية ا كقوة سياللهوبزوغ حزب    م٢000م  ان عا ئيلي من جنوب لبناسر لاا
 نية.ا للبناحة السا سع على ات نفوذ كبير وو اذ 

نيون وتكرس منذ زمن بعد  اللبناقره الذي النمط ان افقيون التو اطيون الديمقر ايعتبر    
هو تعبير عن   ،لرئيسيةانية  اللبن ائف  الطو اثة على  لثلاات  ا س الرئال في توزيع  ستقلالاا

من  اوكو   ،سعالو اف  ئتلالاافكرة   لن,  نيةاللبنافقية  التو الهندسة  ال  اشكاحد    ا ويبرز 
و ان قبل شهر  البرلمالجمهورية من قبل  اب رئيس  انتخافقي في  التو اسع  الو اف  ئتلالاا

لدورة الثلثين في  ا  غلبيةأ وب  ان سريالبرلماع في  ا قتر لااويكون    ،يتهء ولا انتهاشهرين من  
لى ار  اولى فيصلاالدورة  الثلثين في  اغلبية  ا لمرشح على  الم يحصل    اذ ا  اما  ،ولىلاا
 .(١4)  لمطلقةا غلبيةلأا وبنية الث الدورة التصويت عليه في ا
  ا نية كم اللبنائف  الطو املة لمختلف  ان تكون شابد من    لحكومة لااوكذلك في تسمية   

ن من  ا لبرلمائب رئيس  اء ونالوزر ائب رئيس  ا يكون نن  ان  افي لبن   ايضادة  العاجرت  
ت ومدير  ابر ا لمخادة  اوقي  سيسهأتلجيش منذ  ائد  ان منصب قا  ارثوذوكس، كملاالروم  ا
 رنة.  المو المسيحيين اعلى  المركزي يبدو حكر البنك ا

لية: التاعد  ا للقو   اعد وفقالمقان يتم توزيع  اعلى    ٢4دته  اني في م اللبنالدستور  اونص  
بين   ا لفئتين.  نسبيائف  ابين طو   ا لمسلمين.  نسبيالمسيحيين و اوي بين  التساب   -   34

وبصورة  المنا و استثناطق.  لمرة  ولو  و اب  تملا  ،حدةائية،  دفعة    كثرية أوبحدة  التعيين 
حكومة  ا قبل  من  و الشابية  ا لنياعد  ا لمقالوطني،  اق  الوفالثلثين  لتي  اعد  ا لمقاغرة، 

لوثيقة    المسلمين، وفقالمسيحيين و اوي بين  اللتس   اتطبيقب،  انتخ لا انون  اتستحدث في ق
 .(١5) دةالمائق تطبيق هذه اب دقانتخلاانون اويحدد ق ،لوطنياق الوفا
شيعة    ،٢7سنة    ،34رنة  اتي: مو لا المجلس ك ائفي في  ا لطالنسبي  التمثيل  اويكون   

رمن ا  ،٢علوين    ،5رثودكس  ارمن  ا  ،8ثوليك  ا ك  ،8دروز    ،١4رثوذكس  ا  ،٢7
 .١ت اقليا ،١نجيليون  ا  ،١ثوليك اك
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 ت، المستويائف على مختلف  الوظات وتوزيع  ار اد لاائر  اس  ايضا لنسبية  اوشمل تطبيق   
 :(١6) لحصرا ل لاالمثاتذكر على سبيل 

 أكد لذي  ا  م١959م  ا ده عاعتم ا لذي تم  الموظفين  ام  النسبية مع نظا  اتكرس مبد   - 
  لمسيحيين اة بين  ا و المسالدستور، وذلك عن طريق  امن    95دة  المام  احك اة  اعا على مر 

 .ريةاد لاات لتشكيلااو  ت التعيين افي  لمسلميناو 
  ا لتي تتبعهاتية  الخدمائية و انم لا اريع  المشالية و الماسية و السي النسبية  اعدة  ا تطبيق ق  -
 لدولة. ا
 لعربية ان البلداطية في الديمقر اعلى  اثيرهأوتلشعبية  ات الثور ا ني:الثالمطلب ا

للتحول  اب    تتحول  الديمقر النسبة  تدريجية  عملية  فهي  لى  ات  المجتمع ا  اليهاطي 
ويؤدي   تي،المؤسساو في  الثقانب  الجات ترتبط باءاجر ات و ا ل عملي طية من خلاالديمقر ا
 مور. لاارة اد اسلوب جديد في اخرى عبر الى المرور من مرحلة الى ا
  غير الم  النظامن    الانتقالت  امجموعة حركرة عن  اطي عب الديمقر التحول  ان موجة  ا

عددهالديمقر ام  ا لنظالى  اطي  اديمقر  في  وتفوق  محددة  زمنية  فترة  في  يحدث   اطي 
 لزمنية. الفترة ال نفس د خلاالمضا  هاتجلا افي  الانتقالت احرك
نه لتحل محله الو اله و اشكافة  السلطوي بكالحكم  اجع  اطي تر الديمقر التحول  ايقصد ب   
في  ام  انظ على  اخر  تعتمد  و الشعبي  ا  راختيلاالحكم  سية  السيات  المؤسسالحقيقي 

با وعلى  المتمتعة  لتد الحرة  ا  ت اب انتخلاا لشرعية  كوسيلة  ن اي  السلطة  اول  النزيهة 
يتطلب  الديمقر التحول  ا كل  از اطي  غير  الجو الة  فيها نب  م النظ اخل  اد   المرغوب 
مج فكري تكون  ال وضع برن لشمولية من خلااته  ان يتم تفكيك مرتكز السلطوي وذلك با

سية دون السيالعملية  اركة في  اسية للمشالسيالقوى  ام  اما لتغيير مفتوحة  ات  افيه قنو 
تب  ، سياي طرف سي تهميش لا  ا م  ارضة وهذ المعالسلطة و  ار بين  ادو لاادل  اوفق 

لى ا  تقود سية  ات سيالجديد تغير اطي  الديمقر اسي  السيام  النظان يشهد  الى  اسيؤدي  
 .(١7)  سيالسيا راستقر لااتحقيق 
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لي عبور  التاوب  ،الانتقالحل  اكبة دقيقة لمر اطي مو الديمقر التحول  اتتطلب عملية     
لتحول وتسبب في  اعلى    تيأ تسة قد  انتكاي  لا  اطية تجنب الديمقر الى  ا  الانتقالمرحلة  

رة اطي عبالديمقر التحول  ان عملية  اوعليه    ،طيالديمقر التحول  ال  اكتماعرقلة تمنع  
بقة  السالمرحلة  اعن    اماوتنفصل تم  الانتقاللمكتملة لعملية  ائية و ا لنهاحل  المر اعن  

طية  الديمقر الى  ا  الانتقاللمقصود بان  ا ك  اذ انقر    الجديد وهنام  ا لنظا  سيس أت   اكتمل فيه يو 
لعودة الية  احتمات و اسانتكالة نكوص و التي قد تقبل حا  الانتقالولى لعملية  لاات  ايالبد ا
لتي تنضج  العملية  ائية لهذه  النهاحل  المر اطي هي  الديمقر التحول  ان  اف  ،ءالور الى  ا

 .(١8)  ت وقيمات ومؤسسالياو  دئاكمبطية بحيث ترسخ الديمقر ا افيه
لذلك   لدولة،الحكم بل هي بحث عن طبيعة  ام  اطية ليست مجرد شكل لنظالديمقر ا   
ت بعد  اذ   افر عدة شروط بعضهادون تو طي  ام ديمقر اء نظالحديث عن بنايمكن    لا

و  ذ لااقيمي  تنظيمي  اخر  بعد  موضوع شروط نجيوعليه    تي،ا ومؤسست  ح ا تضمن 
خلة  المتد الصلة و القيم وثيقة  ات و المؤسسات و اليلااو   دئالمب اطية مجموعة من  الديمقر ا

 طي. اديمقر ء نموذج  اسس لبن ابة  ا هي بمث  ،وظيفة ودور  ا في بعض ولكل منه  ابعضه
لتي اسية  اسلااعد  ا لقو او ت  المرتكز ابة  التي تعد بمثاو   دئالمبابة  ا د المناهي    طيةالديمقر او  

 . (١9)أبرزها  طية كهدف  الديمقر الى  اللوصول    ابد منهو طريق لااكنهج    اعه اتباينبغي  
لية وتتميز  الليبر انية  الفرد اطية على  الديمقر اتستند    (:Individualismنية )الفرد ا(  ١ 

 ت هي:اطروح أربعبتجسيد 
 قية  خلالا ا لقيمة التي تحظى بالجوهرية ات الوحد اد هم افر لاا - 

   د.افر لأاب صة الخاملة هي تلك الشاية الغا -
يكون    ا لماح  نفسهمأ بتهم  ار ا ختيادرين على تحقيق  اد قافر الفرد تتطلب وجود  اهية  ارف  -

  ذلك.في مقدورهم 
 ن. انس لااو حقوق ا لطبيعية الحقوق اهم با لمعنيون دون سو اد هم افر لاا -
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 ا ن تكون فرد احبة حق في  ا ت كصالذ اعلى    كيد ألتابنية  الفرد ا  (تورين)ن  لا اويصف   
  ا شخصية ويسميه للاالقوى  ايدمره من   ابل كل مادته في مقار اته و ات ذ اثب اعلى    ادر اق

 ."لحقوق اخذ ادرة على  القاعلة الفات الذ ا" 
ن فرد هو قدرته على ا نسان لحقيقته كانسلاا  كيد أتمن    د يزي  امن  الذكر  الجدير باو  
ل  ا ستعما لطبيعة وبان با نسلاا يعبر عنه بحكم    ام  اصة وهذ الخا  ئه ار آ لتحكم بموجب  ا
س  اسلاالفردية هي  النزعة  ان  اف  لية،الليبر اطية  الديمقر انية بالفرد اقة  لعقل ويقدر علاا
تبنى عليه  التي  ا للمجتمع  السيالسلطة  اخذت  ت هذه ألي وبد الليبر اطي  الديمقر اسية 
 .(٢0)  هاورض ييدهأوتلفرد ادة ار امن  السلطة تستمد قوتها
 ا، وية مجردة نسبي الفرد من ز ا لى  النظرة  اطلق من  نطية تالديمقر ان  القول  ابذلك يمكن   
 ية لأ ئي  النهاسي و اسلاالهدف  او   العليالقيمة  المجتمع وهو  الفرد هو مركز  ار  اعتب اب

مته لذلك افظة على حقوقه وكر المحاجل خدمته و التي وجدت من  اسية و اسلطة سي
تلك  لااتعطيه   من  تحتلهاولوية  و اجتم لاا ت  التنظيما  التي    ا م خرى  لاا سية  السياعية 

ني  لعقلا التفكير  اقعية  اب و اصح انيون و لطبيعية وهم عقلاالحقوق  اب  اصحاهم    او امد 
بعة عن حقوق  اعة نالجماوعليه حقوق    ،ي طرف اك حقوقه من قبل  انتهايجوز    لا
في ظل    لاا تستكمل    ن لاانس لا اوانسانية  نية  الفرد النظرة  ان هذه  ا  ا،د مكونين لهافر ا
 . طيةالديمقر ا

عية  اجتم لاا لقوى  الفرد من  الذي يتحرر فيه  الوضع  اتعنى ذلك    (:Liberty)لحرية  ا(  ٢
لمقصود  اشرة و اته بصورة مبالفرد وتمنعه من تحقيق ذ اتعبق    انهالتي ترى  افية  الثقاو 

لمجتمعية ا  تنولتي  اظمة  المتعا  ةألوطاومة  اعلة على مقالفات  الذ ا" قدرة    ايضا  ابه
لحر ار  اختيلاات على  الذ اقدرة    انه اب  ان تعرفها  “وممكنفية  الثقالشخصية و اعلى  

و ار لاا للقول  من  ادي  درجة  ظل  في  وضبط  الفعل  دون  الوعي  لخضوع  النفس 
  ت.اللضروري

تحقيق  او  ية  ا لدستورية لحمات  انالضماتقتصر على مجموعة من    طية لاالديمقر ان 
ثق الفات  الذو ال تخوضه  انض  انها بل    لسلبية(ا  )الحرية ضد   اوبحريته  افتهاعلة في 
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عن طريق  الذ اسة  اوهي سي  بية(،ا يجلاا   )الحريةنظمة  لاا منطق هيمنة   هي  التم ات 
هيرية  ا لجمافة  الثقالتنوع ضمن  اع عن  الدفالة  اطية هي مسالديمقر او   لعمل،او لعقل  اب
 .(٢١)  ج للحريةا لتنوع هو نتا اج هذ انتاو 

لتنوع  اتية لتوسيع الذ ادة ار لااتجة عن ا لنافة الثقالحرية هي اعلى ذلك نجد  اد استنا   
سية تمنح قسط من اة سي اء صيغة حيالبنت  الذ ات  اية خصوصيالتعدد بهدف حماو 
ة. الحيالنمط من  ا  اء هذ ام في بناسه لاارية  استمر ان  اس لضمالناعدد من    كبرلألحرية  ا

سين هم،  اساطية على  الديمقر ائز  اسية من ركاساركيزة    اده ابعالحرية و ان مفهوم  ابيد  
ر  ا يش  او كمالسلطة  اد وتدخل  افر لاا ت  التي تكون محمية من تعديالمدنية و الحرية  ا

 لسلطة.اركة في المشالتي تعني بحق اسية السيالحرية انون، و ا لقام ا ماوى ا تتس اله
تمثل  السيالصعيد  اوعلى   حكومة  الديمقر اسي،  تستند  الشعب  اطية  كثرية  الى  التي 

لمعنى  اء من  اقلية، وهو تعريف جلااحقوق    ا يضابحرية، وهي تحترم    ايهأ عبرت عن ر 
غير    ،للمفهومصلي  لاا يبقى  تتحول الديمقر ان  افيه    ك ش  لا  امم  ف!اك لكنه  طية 

ت  التردد ال و السجات حدة  ار العب الجمهور " بين تنوع  ا  ةاطير كديمق ي " و "  الر اطية  اديمقر 
يقدر   لا  اعي ا جتما  اطية رصيد الديمقر اتبقى    مكتملة،غير    انها لرغم من  اب  تنقله،لتي  ا

  لحق، امتجسدة في    أنهاو نية  ا نسلاا لطبيعة  امرتبطة ب  اطريف  الحرية مطلبا  وتعد   ،بثمن
 . (٢٢)  لحقالحرية رديف اتبدو  التمتع به لذ اتضمن حرية  إذا لاا  احق ن يكو  لالحق او 
طية الديمقر اديه  اسمى ميا  اتجعله  ا سية ماسالفكرة يطرح تورين فكرة  ابهذه    اطارتباو  

ت الذ ابد من دهرية  لحقوق لذلك لااعلة على صلة وثيقة بمفهوم  الفات  الذ ان  اوهي  
كثر من ذلك يتحدث عن  او   ، نان ومكاتك في كل زمانت ذ اي كيف تكون  ا  ،علةالفا
لا ا  -لبشرية  افوق    ام  -لفوبشري ات  الذ ا لهلتي  بحقوق  المطا  ابد  تحمي  البة  كثر 

لشخصية في ظل  ا  اتحمي حقوقه  المعولم كماقع  الو افية في ظل  الثقا  اتها خصوصي
لتي توفر ان هي  ا نسلاات  ان حريار باقر لاادية بذلك ممكن  استبد لاات  ائفي الطاعد  ا تص
  لا ا  ميت   لا  ارجية وهذ الخالبيئة  اعية في  ا جتملاافية و الثقاته  ا ية مميز الحق في حماله  

 .(٢3) لفرديةات اظمة للحريالمتعاطية الديمقر افي ظل 



 العراق ولبنان انموذجا –اشكاليات تطبيق الديمقراطية في البلدان العربية 

454 

عديدة تتصل   دئامبهي    انماحد  او   اتتمثل في مبد   ت لاالحريالحقوق و ان  اقع  الو اوفي  
و ات  الحرياب هذه    ،عيةا جتملااو لفكرية  الشخصية  ظل  الحرياولكن  في  م  النظات 
  ، خرلااية حرية اعند بد  ائها نتهاء بل ايش اكل م ، لفرد ان يفعل ا يتعن لاطي الديمقر ا

بد طية ولا الديمقر السمو في تطبيق فلسفة  التي تتمتع با  دئالمبالحرية هي من  ا  :وعليه
خذ  سية كوسيلة لاالسيالمدنية و ات  المؤسسالمجتمع و اد و افر لاا من قبل    ا  قعي او   ارستهامم

س شرعية اساهي    التهاوكف  ا نهان ضما  ،ت السلطامن قبل    ابها غتصا لحقوق ومنع  ا
نين  اوفي ظل قو ة  ا و المسالحرية ب الم تقترن    اذ اغير ممكن    اوكل هذ   ،سيةالسيانظمة  لاا

 . علةات فادلة ومؤسساع
  ، وييناد متسافر لاالفرد بفكرة كون جميع اولوية ا( : تكتمل  Equalityة ) ا و المسا( 3

هذه   لتمتع  ا و المساوتعد  نتيجة ضرورية  بافر لااة  فهم  احر اهم    امو اد   افم  ،لحريةاد  ر 
وليست  السيانونية  القاة  ا و المساهي    اقصدهنلتي  ا ة  ا و المساو   ا،يضاوون  امتس سية 

ي ا  ،بينهم  ا ئمة فيمالق ات  اينا لتباد رغم كل  افر لااوية لجميع  املة متساوهي مع  ،ليةالمثا
عة ا لبشر هم جماف  ،لبشرابين    او طبقي م ا سي  او سياقي  خلااتب  اي تر ارفض وجود  

ي ليست  او خلقهم  اتهم  اوون في قدر ايتس   لا  اس جميع الناف  ،حدةانة و ات مكاقية ذ خلاا
م  ا مالتصويت  اة في قوة  ا و المسا  اسية وتحديد السياة  ا و المساعية بل  اجتم لااة  ا و المسا
و القا على  انون  عالمو الحصول  بشكل  تكادل  ارد  مجافؤ  اي  في  لتمتع  ال  الفرص 
وتقلد  السيالحقوق  اب و العائف  الوظاسية  في  ا و المسامة  ب انتفلااة  مة العافق  المر اع 
لذي يستند اسي اسلاا لدستوري ا ألمبد اة هي ا و المساء عليه اء وبنالقضام اماة ا و المساو 

جميع   و اعليه  في  ا لحريالحقوق  و الحالوقت  ات  جميع  اضر  يتصدر  ت ان علاا لذي 
 .(٢4)  لةالعد ا لدستورية وذلك بهدف تحقيق اثيق المو المية و العالحقوق ا

ينش    د تحوز  افر لاا لقلة من  ان  اويتجسد في    ة،ا و المساو لحرية  ارض بين  التع ا  اقد 
وت اسية للذين يتفالسيالسلطة  او   د اقتص لااملي  اع  ثيرأتلحرية بفعل  اكبر من  لاالقدر  ا
حي  صلااد  افر لاا وهو  افي  تقضي  اة  ا و المسامع    ض ر ايتع   امزتهم  بفكرة    صلا  التي 
لة العد ا  أبمبد لجته  اجب معيقض  التنا  اوعليه فهذ   كغيره،نه  امل مع كل فرد على  التعا
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هذ  في  تغدو  لاا د ابة  ابمثق  السي ا  احيث  بذ ا غ  ة  و ا و اللمس  اكم  ا تهابة  ويتم  اة  لحرية 
 خر. لاا مع  اهما حد ازع الحرية دون تن اة و ا و المسازن بين التو اخلق  اسطتهابو 
لتي  اة  ا و المساعلى قدم    اس جميعالن املة  اطية تعني مع الديمقر ان  ا لى  اكل ذلك يشير   

ن ا ة فحسب بل  ا و المساس على قدم  النالح  الحكومة مصاسة  اعي سيا ن تر ا   ييقتض  لا
لشعب بصورة  اد  افر اك جميع  اشر اي  ا  ،وان بشكل متس الحسب افي    ايضاءهم  ار ا  خذ أت

دل العالتوزيع  اعن    فضلا  ، نون ا مة وتنظيم ذلك بقالعالسلطة  ارسة  اوية في مم امتس
طنين حسب جنسهم  المو اتبية  اهدم لتر   انهان نقول  ا م يمكن  ا بشكل ع  ،فعالمنارد و اللمو 

تهم  ار خصوصياطاسية ليس فقط في  انهم سو ا ليهم بالنظر  ابل    تهم ا ءانتما و  او عرقهم  ا
 .(٢5)  مةانيتهم بصفة عانسالى النظر  ارقى بابل في مستوى 

لتي  ات المفرد امن  الفلسفية بوصفهارف المعائرة اد  اعرفته (:Justice) لـةالعـد ا (4 
ملة المعالتمييز في  الظلم يحدث نتيجة  او   لظلم،الة هو  العد افضد    ،اضدهلة  تعرف بدلا

بعدم  افر لاامع   شعور  وهو  كما و المساد  علم    اة  معجم  و السيايعرف  ت  المؤسساسة 
 ا سية تم بموجبهالسي او  اعية  ا جتم لااقة  لعلاا" وصف لنمط من    ا نهالة ب العد اسية  السيا

  ا بنظر منظومة قيمه   اماة  ا و المساس  اساو كل مجموعة على  املة كل شخص  امع
   لمجتمع.ائدة في او بنظر منظومة قيم ساصة الخا

د وهو شعور بعدم  افر لااملة مع  المعالتميز في  الذي يحدث نتيجة  الظلم  ادف  اوهي مر 
لدخل اعي و ا جتملاالمركز  ان  اعية وتعني  ا جتمالة  اتكون عد   اما  لةالعد او   اة،و المسا
 .(٢6) ته " اءاته وكفار ان مع مهامكلاابقدر  اسب ان يكون متنابد دي لكل فرد لاالما
 ق العر اطية في الديمقر ا لث:الثالمبحث ا

طنين في المو اركة  السلطة ومشاول  اسي يعتمد على تد ام سي ا طية هي نظالديمقر ا   
في  ات  ار القر اذ  اتخا شهدت  العر الحكومية.  تطور  الديمقر اق،  مر    اطية   لعقود، اعلى 
لى اطية  الديمقر اج  اتحت   ديةاقتصلاامنية و لاات  التحديابق  ا لعر اطية في  الديمقر ا  ثرت أت

ن  ا فق وطني لضمايجب تحقيق تو لهذا    .فسالتن الخصوصية و ام  احتر اب و احز لااتعددية  
   .طيالديمقر ام النظ ار استقر ا
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   منلااو طية  الديمقر اق بين العر ا ول:لا المطلب ا
تير  اليست دس  ،ا  نموذجاق  العر او   ،ميةالنات  المجتمعاطية في  الديمقر ان مشكلة  ا   
سياوقو  وحقوق  وضمانين  جو   انم او   ،ت اناسية  في  تخلف  مشكلة  هي  ذلك  نب اقبل 

 ،طية الديمقر امن و لااقض بين  ايحدث من تن  اسية وعليه مالسيالنظم  ا  اومنه  ،ةالحيا
ر  ا ستقر ان  ا ننسى    ن لا ايجب    م كما ا علموجود بشكل  التخلف  اتعبير عن    لااهو    ام
 ، قمعي  سلوب أب  لا  ،رجي بشكل حقيقيالخالوطني و ا  امنهار  استقر ا  افيه  ابم  ،لدولةا

لمستوى اعية للنهوض با جتما دية و اقتصاي تنميـة  اوتدعيم    ءاثر لأ   امهم  ملاايعتبـر عـ
   .لمطلوب ا

 ا لم طية،الديمقر ابلوطني موضوع متعلق بشكل حقيقي  امن لاا جهزة ارسة اوقضية مم
ية ا من هي حملااجهزة  ات  امسؤولي  حدىأف  ،ملالتعا  اسس تحكم هذ او   دئامبله من  

طية  الديمقر اجه  التي تو ات  التهديد ات و التحدياجهة  المعمول به ومو اطي  الديمقر ام  النظا
 ، طيةاللديمقر  اعيا ود  الة حليفالح امن في هذه لااك يصبح اوحينذ  ،رجالخاخل و الد افي 

تنحصر مسؤولية     ا رك معهايش  انماو   ،لرسميةاجهزة  لاالوطني على  امن  لا ابل لن 
 . (٢7)  عيةا لو اهير ا لجماسعة من ات و اعاقط
لجميع  ا ت وسلوك  ارسان تصبح ممالوطني وهو  امن  لاالشعب في خدمة  ايصبح     

تضمن ذلك   ان كما نسلاالفرد وحقوق  امة لحرية  العا  المبادئنون و ا لقا  إطارتتم في  
 طية. الديمقر الدول الحديثة في اتير الدساوية و السمائع الشر اروح 

ف  هنا وعليه  علاان  د ك  سوء  اقة  بين  وفقد ائمة   ، لتمرد ا  لاعمأ ف  ،منلاان  الحكم 
 .(٢8) ا ء نفسهاتحدث من تلق لحروب لااو  ،خليةالد ات اعا لصر او 
لمجتمع التي تنظم  ات  المؤسسانين و القو اعدة من  القاء من تلك  استثناق ليس  العر او 
جه اتورية ولذلك يو الدكتادية و اقتصلاات العقوبالحرب و ات انهكته سنو الذي ا ،قيالعر ا
من  العر ا كبيرة  مجموعة  في  التحديا ق  لهذه  اط ات  تصديه  في  ا  ،لتركةار  ر  ا طاي 

لتعددية تهدف  ائمة على  القاسية  السي النظم  اوجعل    ،لحكما ركة في  المشاولة تحقيق  امح
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ء القضاو   ،سبة مثلاالمحافية و الشفايضمن    ابم  ،مةالعارة  اد لاات  اءاجر الى تسخير  ا
 م. اير  ا على خير م اتها جبالحكومة بو ام ا ن قيا د وضمالفساعلى 

هيم  اب مف اوغي  ،ثة عقود ق منذ ثلاالعر ادية في  اقتصلااع  اوضلاا ن لتدهور  ا ك  اكم 
تهم  انية وحريانس لااطنين لحقوقهم  المو ارسة  اه مماتج  ائقاع  قد شكلا  ،نا نسلااحقوق  

لمحكومين لم ان  ا نهم يشعرون  لا   ، لحريةالخشية من  اكمون بالحا  ايبد   ا وهن  ، سيةالسيا
 .(٢9)  لحكما في  ليبهماسأبيؤمنون  انهم لم يعودو او  ،نبهمافي ج ايعود 

ت  ارسالمماصبحت ا ، لمفروضـة شـدةامنية لاالقيود ايدت اتز  انه كلماسبق  ايتبين مم
  م ٢00١م  ا يلول عا   ١١ث  احد اه بعد  ا حظنلا   ام  اوهذ   ،لتطبيقاقل قدرة في  اطية  الديمقر ا

 اله من بظلالاا طية و الديمقر الحرب بين  القت تلك  ا  امريكية عندملاالمتحدة  ات  ايلولاافي  
نين متخصصة  امن بقو لااجهزة  اتشددت    وعندمالموضوع  ا  افي هذ   اظهور   أكثروبدت  

حم  و اية  اعن  فيمالخات  التهديد اء  از اسي  السيام  النظالدولة    ب ا رهلإا ب  أسمته  ارجية 
تد الرقاه  اتج   ا سيملا لنقل ائط  اص ووساشخلاات وحركة  المعلوماول  ابة على حرية 

   ا.وغيره
لفهم لمعنى اطية بسبب عدم  ا لديمقر امن و لاابين موضوعي    انا حياقض  التناوقد يحدث  

من  لاا   ءارسلإسية  اساجة  اكح  ،د لوطني للبلاامن  لاامفهوم    إدراكو عدم  اطية  الديمقر ا
زي اعبر عنه غ  اوهو م  –طي  الديمقر المنهج  اية خطوة نحو  ار قبل تنفيذ  استقر لااو 

لى الذي سنسعى  اول  لاالهدف  ان  ا"    :ئلااق  الاسبق   لجمهوريةاور رئيس  الياعجيل  
ي تقدم ملموس  اتحقيق    ايمكن من دونهم ذ لاا  .راستقر لا امن و لاادة  اعا هو   ،تحقيقه
  ،ت الحرياسس  اء  ارسا و   ،ت ا لمؤسساو   ،لدولةاكل  اء هيامثل بن  خرى،لاات  الجبهاعلى  

 .(30)  طنين"المعيشية للمو اة الحياومستوى  ،دياقتص لااء اد لااوتحسين 
 التحولات الديمقراطية في العراق ني:الثالمطلب ا

و من  ان  البرلمال ممثليه في  لشعب من خلااد  افر ا  ا هلتي يتولاابة  الرقا  ايقصد به   
لمجتمع  ا  ومنظمات م  علا لاائل  اسية ووسالسياب  احز لاالذي تقوم به  ام  العاي  الر ال  خلا

في   نا نسللإ  والحريات لحقوق  اليوم على تثبيت  الم  العالكثير من دول  احيث تحرص  
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سية  السيا  ا نظمتهاطي على  ا لديمقر الحكم  اصفة    ءاضف لإلوطنية  ا  اتها وتشريع  اتيرهادس
ومن   ن،ا نسلاا ن حقوق  اسبيل لضمطي هو خير  الديمقر ابي  ا لنيالحكم  ا  أصبح ن  ابعد  

 . (3١)  نيةالبرلمابة الرقات الي لااهم هذه ا 
  لتنفيذية، اجهزة  لاانية على سير  البرلمابة  الرقا  م٢005م  اقي لعالعر الدستور  اعتمد  ا    

ف اشر لااب مسؤول عن  النو ا ن "مجلس  انية على  الثادة  ا لما  6١دة  الماحيث نصت  
  ء ا عضلأ يجوز    نا على    7دة  المانصت    ا". كماتهاجبالتنفيذية لو اجهزة  لااء  اد اعلى  

مجلس  لااب طرح  النو امجلس   على رئيس  و الوزر اسئلة   موضوع،ي  اء في  الوزر اء 
لتعليق على ائل  اللس  لاايحق    ولا  ب،النو اسئلة  ابة على  اجلاالحق في  اولكل منهم  

من  اب اجلاا مع رئيس    ،ب النو ات.  موعد  ء لحضور مجلس الوزر او  ا ء  الوزر اتحديد 
 . (3٢) حقةاس  غلبيةأبلوزير  اب سحب ثقة  النو امنة " يجوز لمجلس  الثاللفقرة    اب. "وفق  النو ا

على  اينص   يمالبرلمان  الدستور  لسلطة اعلى    ملا  اوش  اص  اخ   اف  اشر ارسون  انيين 
  م،العاي  الر اف على  اشر لاام.  العاي  الر اب  النو اخلي لمجلس  الد ام  النظاقب  التنفيذية. ير ا

ماشر لاا  اوهذ  هو  عن  الديمقر ايميز    اف  من  لا اع  ا نو لا اطية  وكذلك   لحكومة،اخرى 
معظم    حقيقة،طية  الديمقر ا ضم ا لمعاتير  الدساوتحرص  على  حرية  اصرة  ي الر ان 
(  36دته )اه حيث نصت ما تجلا انفس    ٢005م  اق لعا لعر اويتبع دستور    لتعبير،او 

لتعبير بجميع احرية    ،ب اد لآاو م  العام  ا لنظاب  ليخ  لابما  لدولة".  اتضمنه    اعلى "م
و الصح احرية    ا،نيا ثله  اشكا و الطبافة  و علا لااعة  و علالا ان  لتجمع  احرية  و لنشر  ام 
 نون. اضعين للقالخالسلمي اهر التظاو 
يحدد    يتضح،  اكم  طريقة العر الدستوريون  المشرعون  الم  عن    للتعبير   معينة  قيون 
هذه  المؤكد  اومن    ء،ار لآا جميع  ان  تستوعب  عن  الحالطرق  ا لعمومية  للتعبير  لية 
لكثير  اتوفره    لا  وهذا ما  لمستقبل،الم في  العا  ا لتي قد يكشف عنهاتلك    يها ف  ا بم  ء،ار لآا

ئل اد وسالث، يتم تعد الثالم  العاصة في  اتير، خالدسافي بعض    نهلأتير،  الدسامن  
ئل.  الوسال هذه  لتعبير من خلااتقيد حرية    ا نهايعني    ا مم  ،ي بدقةالر التعبير عن  ا
التي يضمن   لمهمة ات  المحتويابق، نص على عدد كبير من  ا لساقي  العر الدستور  ا
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ت جديدة لم تكن  اناينص على ضم  اكم  ،طنينامة للمو العات  الحريالحقوق و ا  فيها
 .(33)  بقالساقي العر الدستور اموجودة في 

 تمةالخا
ركية  ات تنظيمية تش اليات با مؤسس  رة اد لإفية  اوقيم ثقدئ  اطية هي مبالديمقر ان  ا   
لى  اجة  ا بح  ان ترسيخهاوعليه    ،فيةاثق  عية ا جتما  ديةاقتصاسية  امنظومة سي   ا نها  اكم

   .رجياسي فوقي بفعل خ ار سي ات دون قر المتطلباتستجيب لتلك   اسبة لهارضية منا
ت اجه تحدي ان، يو ا ق ولبنالعر افي ذلك    العربية، بمان  البلد اطية في  الديمقر ان تطبيق  ا

،  لمذهبية او لعرقية  ائفية و الطات  امانقسلاا  بعض ن من  ا ق ولبنالعر اني  ايعحيث    .  كبيرة
ت  الفئان تمثيل جميع  اسية لضمالسيالتعددية  الوطني وتشجيع  افق  التو ايجب تعزيز  

مشكلااني  اعي  اكم.  عيةا جتملاا من  فسلبلدين  على  ات  تؤثر  مستمرة  م ا لنظاد 
يجب طيالديمقر ا وتقوية  الشفاتعزيز    ،  لمكالمؤسسافية  ق العر ا  ثر أت .  د الفسافحة  ات 

مني لتعزيز  لاار  استقر لاايجب تحقيق  ،  رجيةالخات  لتدخلااقليمية و لاا ت  اعا لنز ان ب ا ولبن
عن  .طيةالديمقر ا مع،  عيةاجتم لااو دية  اقتصلاا  التحديات   فضلا   لفقر  الجة  ايجب 
 .طيةالديمقر اعية لتعزيز ا جتملاات الخدمالة وتحسين البطاو 

تحقيق  النهافي   يعد  ولبنالعر اطية في  الديمقر اية،   ايتطلب جهود    طويلا    ار  ان مساق 
قبل   من  و الحكومامستمرة  و المجتمع  ات  يجب  ات  المؤسسالمدني  يكون  الدولية.  ن 

 . دمةالقا لاجيللأ أفضلن مستقبل الضم اطية قوي  الديمقر القيم اب  امنالتز ا
   قائمة الهوامش 

 
 .  ۹۹۳ص   ۱۹۹۷دار الفكر العربي ، القاهرة ،   السياسية،النظم  ،ةليلمحمد كامل ( ١)
عبد الستار الكعبي ، الديمقراطية التوالية العراق انموذجا ، دار السياب للطباعة والنشر  ( ٢)

 48ص  ۲۰۱۱والتوزيع ، بغداد ،  
الديمقراطية وتجربة الحزب الواحد في الوطن العربي ، مركز  وآخرون،مصطفى القلايلي  (3)

 ۷۰، ص    ۲۰۰۲دراسات الوحدة العربية بيروت 
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موريس ديفرجية ، الأحزاب السياسية مترجمة علي مقلد وعبد الحسن سعد ، دار النهار للنشر   (4)

 ۲9ص   ۱۹۷۲
، السنة الثانية ،   ۲۳۹اطي ، المستقبل العربي ، العدد عبد الاله بلقزيز نحن والنظام الديمقر ( 5)

 ۸9، ص  ۱۹۹۸
عبد الغني بسيوني عبدالله ، النظم السياسية ، أسس التنظيم السياسي ، الدار الجامعية ،   (6)

   356، ص   ۱۹۸۹بيروت ، 
نشر  موريس ديفرجية ، الأحزاب السياسية مترجمة علي مقلد وعبد الحسن سعد ، دار النهار لل (7)

   ۲ص   ۱۹۷۲
فردوس الموسوي ، بحث منشور في مجلة الإسلام والديمقراطية تصدر عن منظمة الإسلام   (8)

 ۱۹۹، ص  ۲۰۰:  ۱۰والديمقراطية العدد  
 .  ۱۰. ۲۰۰اذار ه   ۱۱۹۹مريوان وريا قانع ، الديمقراطية والعتري والحوار المتمدن ، العدد  (9)
علي عيد حمد و جاسم محمد طه، دور النخبة المثقفة في حماية حقوق الإنسان العربي   (١0)

 406، ص۲۰۱۰،   ۲، العدد ۱۰المجلد الاساسية،مجلة ابحاث كلية التربية 
 ط ا، بيروت، السنهوري،مكتبة  قانونية(،دراسة  النظام )تجسيد  النائلي،صالح علوان ناصر  (١١)

   ۹۷، ص  ۲۰۱6
العاتك للكتاب،   حمايتها،، مضامينها،  والديمقراطية، تطورهارياض عزيز هادي، حقوق الإنسان    (  12)

   ٢0١١القاهرة، 

سجى فالح حسين , الديمقراطية بين النظرية و التطبيق في القانون العراقي : دراسة مقارنة,   (١3)
(، ص  ٢0١8ريل/نيسان إب 30)  35، العدد ١١مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية, المجلد 

٢39   
بسام حميد محمود ، تقييد النظام العام للديمقراطية , دراسة مقارنة , مجلة كلية التربية   (١4)

 ١5١, ص   ١3, المجلد  53الأساسية , العدد  
، بيروت: دار الكتب  ١صلاح الدين محمد قاسم، أثر المصلحة في السياسة الشرعية، ط.  (١5)

 . 375م، ، ص     ٢009العلمية 
أمل محمد حمزة، حق الاضراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة )دراسة مقارنة (،   (١6)

 4٢، ص  ٢0١٢دار النهضة العربية، القاهرة،
،  ٢00١عبدالحفيظ الشيمي، القضاء الدستوري والديمقراطية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (١7)

 3ص 
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،   ٢0١6،دار السنهوري، بيروت،  ١ظاهر السلميّ، ط صالح علوان ناصر النائلي، حقّ الت (١8)

 66ص 
مجلة   مقارنة،الحماية الدستوريّة والقانونيّة للديمقراطية دراسة  حبيب،سعد عبد الله خلف  (١9)

 ١04ص  المقارنة،ميسان للدراسات القانونية 
ص   ،١999محمد أنس قاسم جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري، دون دار نشر،   (٢0)

٢5 
فريدة حموم، الأمن الإنساني وحقوق الإنسان، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة   (٢١)

 95ص  ، ٢003الجزائر، 
)،   ٢5٢ العدد( نادر شافي، الاضراب في القانون اللبناني، مقال منشور في مجلة الجيش،  (٢٢)

 ١ص   ،٢006يونيو، 
دراسة  ( المشروعة ئية عن المظاهرات غير نوزاد أحمد ياسين الشواني، مسؤولية الشعب الجنا (٢3)

 86،ص ٢0١4، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، )مقارنة
رسالة ماجستير، كلية القانون،   مقارنة،أركان عباس الخفاجي، الحق في سياسة الدولة دراسة  (٢4)

 ٢9ص   ، ٢0١١جامعة بابل،

  ٢0١5دكتوراه، رسالة  الشعبية،احكام وسائل الاحتجاجات  العضيبي،عبد الله بن صالح  (٢5)
   ١0١ ص

، دار النهضة  ١ والتجمهر، طحسن الجندي في جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات  (٢6)
 67العربية، القاهرة ص 

ا على الحريات ال محمد، وقايةعصفور  (٢7) عامة، رسالة دكتوراه، النظام الاجتماعي باعتبارها قيد 
 ١6ص  القاهرة،جامعة 

رسالة ماجستير ,  وأثرها على الأمن في ضوء الشريعة الإسلامية. الديمقراطيةحافظ لغبي ,  (٢8)
٢0١٢   

العاتك  حمايتها،، مضامينها، والديمقراطية، تطورهارياض عزيز هادي، حقوق الإنسان  (٢9)
 87ص   ،٢0١١للكتاب، القاهرة، 

الدستوريّة والقانونيّة لحق التدخل غي سياسة العراق  ةحبيب, الحماي خلف سعد عبد الله (30)
 ١04, ص ةالقانونية المقارنميسان للدراسات  ةمقارنة, مجلدراسة 

 8٢ص  ، ٢0١3، المكتبة القانونية، بغداد، ١محمد ثامر، حقوق الإنسان السياسية، ط  (3١)
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، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط ا ربلس، لبنان، ٢خضر خضر، المدخل إلى السياسة، ط  (3٢)

 90، ص ٢005
ماجستير ,  ةالإسلامية. رسالوأثرها على الأمن في ضوء الشريعة  الديمقراطية لغبي،حافظ  (33)

 79،ص  ٢0١٢
 

 قائمة المصادر 
بيروت:   ،١صلاح الدين محمد قاسم، أثر المصلحة في السياسة الشرعية، ط   .١

   ٢009دار الكتب العلمية 
بحث منشور في مجلة الإسلام والديمقراطية تصدر عن منظمة    الموسوي،فردوس   .٢

 . ٢00٢، ۱۰الإسلام والديمقراطية العدد 
بسيوني   .3 الغني  التنظيم    السياسية،النظم    عبدالله، عبد  الدار    السياسي،أسس 

  ۱۹۸۹الجامعية ، بيروت ، 
  ،   ۲۳۹عبد الاله بلقزيز نحن والنظام الديمقراطي ، المستقبل العربي ، العدد   .4

  ۱۹۹۸السنة الثانية ،  
موريس ديفرجية ، الأحزاب السياسية مترجمة علي مقلد وعبد الحسن سعد ، دار  .5

   ۱۹۷۲النهار للنشر 
مصطفى القلايلي وآخرون ، الديمقراطية وتجربة الحزب الواحد في الوطن العربي   .6

   ۲۰۰۲، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 
عبد الستار الكعبي ، الديمقراطية التوالية العراق انموذجا ، دار السياب للطباعة   .7

   ۲۰۱۱والنشر والتوزيع ، بغداد ، 
 ۱۹۹۷دار الفكر العربي ، القاهرة ،  محمد كامل ليله ، النظم السياسية ،  .8
، دار النهضة العربية    ١فواد العطار ، الأنظمة السياسية والقانون الدستوري ، ج   .9

   ۱۹۷۲، القاهرة ، 
بسام حميد محمود " تقييد النظام العام لحرية التظاهر , دراسة مقارنة , مجلة  .١0

   ١3, المجلد  53كلية التربية الأساسية , العدد 
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حسين , الديمقراطية بين النظرية و التطبيق في القانون العراقي : سجى فالح   .١١
  30)  35، العدد  ١١دراسة مقارنة, مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية, المجلد  

 ( ٢0١8إبريل/نيسان  
صالح علوان ناصر النائلي ، تجسيد النظام  )دراسة قانونية ( ، مكتبة السنهوري   .١٢

 ۲۰۱6، بيروت ، طا ، 
علي عيد حمد و جاسم محمد طه، دور النخبة المثقفة في حماية حقوق الإنسان   .١3

 ۲۰۱۰،  ۲، العدد  ۱۰العربي مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية ، المجلد 
الفكر  .١4 دار  الديمقراطية بين الاباحة والتجريم ،  الغني عطا الله ،  شيماء عبد 

 ۲۰۱6والقانون للنشر والتوزيع، 
في الوطن العربي , مركز دراسات    الاحتجاجية, الحركات    مجموعة من الباحثين .١5

 ٢0١5الوحدة العربية , 
أمل محمد حمزة، حق الاضراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة )دراسة   .١6

   ٢0١٢مقارنة (، دار النهضة العربية، القاهرة، 
العربية،  .١7 النهضة  دار  والديمقراطية،  الدستوري  القضاء  الشيمي،  عبدالحفيظ 

   ٢00١لقاهرة،  ا
ط   .١8 السلميّ،  التظاهر  حقّ  النائلي،  ناصر  علوان  السنهوري،   ١صالح  ،دار 

   ٢0١6بيروت، 
محمد أنس قاسم جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري، دون دار نشر،   .١9

١999   
العلوم   .٢0 كلية  رسالة ماجستير،  الإنسان،  وحقوق  الإنساني  الأمن  حموم،  فريدة 

   ٢003ر،  السياسية، جامعة الجزائ
الجيش،   .٢١ مجلة  منشور في  مقال  اللبناني،  القانون  الاضراب في  شافي،  نادر 

   ٢006)، يونيو،   ٢5٢العدد ( 
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غير   .٢٢ المظاهرات  عن  الجنائية  الشعب  مسؤولية  الشواني،  ياسين  أحمد  نوزاد 
، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة  (دراسة مقارنة)المشروعة  

 ٢0١4كركوك، 
أركان عباس الخفاجي، الحق في سياسة الدولة دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير،   .٢3

   ٢0١١كلية القانون، جامعة بابل،
رسالة   .٢4  , الشعبية  الاحتجاجات  وسائل  احكام   , العضيبي  صالح  بن  الله  عبد 

   ٢0١5دكتوراه , ,  
ر ، دا١حسن الجندي في جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر،  ط   .٢5

 النهضة العربية، القاهرة 
ا على الحريات العامة،   .٢6 عصفور محمد ،وقاية النظام الاجتماعي باعتبارها قيد 

 رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 
رسالة   وأثرها على الأمن في ضوء الشريعة الإسلامية.  الديمقراطيةحافظ لغبي ,   .٢7

   ٢0١٢ماجستير , 
ة ،تطورها، مضامينها، حمايتها  رياض عزيز هادي، حقوق الإنسان والديمقراطي .٢8

   ٢0١١، العاتك للكتاب، القاهرة،  
   ٢0١3، المكتبة القانونية، بغداد، ١محمد ثامر، حقوق الإنسان السياسية، ط   .٢9
السياسة، ط   .30 إلى  المدخل  للكتاب، ط ا  ٢خضر خضر،  المؤسسة الحديثة   ،

   ٢005ربلس، لبنان، 
 


